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Résumé 

Le secteur bancaire a connu, à partir 

des années  quatre-vingt du siècle 

dernier, une vague de libéralisme 

financier sans précédent marquée 

notamment par une  politique de 

privatisation massive des banques. 

Les études dans ce sens montrent 

que la privatisation a contribué à 

l'expansion de l'activité bancaire,    

et à améliorer la rentabilité          

des banques  privatisées,    qui    ont  
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 ملخص 

عرف القطاع المصرفي ابتداء من ثمانينات القرن الماضي موجة من 
التحرير المالي كان أبرز مظاهرها سياسة خوصصة البنوك . وتشير 
الدراسااات ىلاا  أن الخوصصااة ساااهمت فااي تطااور واتساااع النشاااط 

ماان ربحياة البناوك ، التااي تخلات عان دور خدمااة  المصارفي ورفعات
الصااالا العاااذ الاات  كاناات تلعباا  ماان قباان ، كمااا  ياارت بنيااة القطاااع 
المصرفي بتوفيرهاا للمنااا الممئاذ لظ اور البناوك والتكاتمت المالياة 
الكبااارف ب عااان حركاااة النااادمال والعولماااة التاااي صاااااحبت ا. ىل أن 

العديد مان التاداعيات  خوصصة القطاع المصرفي أفرزت في المقابن
السلبية أخطرهاا ت ااقذ حالاة عادذ الساتقرار و تزاياد وتيارت ا زماات 

تطلب التادخن المباشار للادون انقاات أنظمت اا ، ا مر الت   المصرفية
الماليااة و توصاان ا ماار فااي العديااد ماان الحااالت ىلاا  اتخااات قاارار 

.  ىن أزماة استثنائي بتأميذ بعض البنوك حت  في أكثر الدون  لبرالياة
ومااا انجاار عن ااا ماان تااداعيات ،  أثااارت نقاشااا كبياارا حااون   1002

ضرورت ىجاراء ىصامحات عميقاة علا  القطااع الماالي والمصارفي، 
وضاارورت تعزيااز ساالطة الدولااة علاا  هااتا القطاااع الحيااو ، و تهااب 
بعااض المختصااين ىلاا  اقتااراو تااأميذ ولااو جزئااي للقطاااع المصاارفي 

ة لعباا  للاادور السااتراتيجي فااي كاارجراء ضاارور  لضاامان اسااتمراري
 تموين النشاط القتصاد  . 
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abandonné le rôle de service public 

qu'elles jouaient auparavant. La 

privatisation a également contribué a 

l'émergence de grandes banques et 

conglomérats financiers en raison du 

mouvement de fusion, acquisition et 

globalisation qui l'accompagnèrent. 

Cependant, la privatisation du 

secteur bancaire s'est accompagnée 

d'une instabilité croissante du 

système financier et la récurrence 

des crises bancaires nécessitant à 

chaque fois l'intervention directe des 

Etats pour organiser le sauvetage de 

leurs systèmes financiers, allant dans 

de nombreux cas jusqu'à nationaliser 

certaines banques, même dans les 

pays les plus libéraux.  La crise de 

2008 et les conséquences néfastes 

qu'elle a engendré, a donné lieu à un 

riche débat sur la nécessité 

d'entreprendre de profondes 

réformes dans le secteur bancaire, en 

renforçant l'autorité de l'Etat sur ce 

secteur vital, au point où certains 

spécialistes proposent la 

nationalisation, du moins partielle, 

du secteur bancaire pour lui 

permettre d'assurer son rôle 

stratégique dans le financement de 

l'économie.  

 

 

النظاذ المصرفي أهمية كبيرت  يكتسي 

في القتصاديات المعاصرت وتلك بغض 
النظر عن طبيعة النظاذ القتصاد  
والسياسي المنت ج من قبن الدولة، فم ما 
كانت طبيعة ملكية البنك ، وموقع  وكي ية 

دائما مركز الصدارت من تنظيم  ف و يحتن 
بين المؤسسات المالية المشكلة للنظاذ المالي 

احتكاره لثمث وظائف أساسية تتمثن نتيجة 
 في:
تسيير أنظمة الدفع والمقاصة بين   -

 مختلف المتعاملين القتصاديين.
التوسط بين الوحدات تات العجز  -

والوحدات تات ال ائض من خمن عملية 
 تحوين الآجان.

فير آلية لتقييذ ، تسعير ومراقبة تو -
وظي ة ااقراض في القتصاد )تقدير 

 ا خطار(.

فالوظائف السابقة أساسية وحيوية    
للأفراد والمؤسسات القتصادية عل   ةبالنسب

حد سواء ، مما يجعن النظاذ المصرفي شديد 
الرتباط بكافة مكونات النظاذ القتصاد  

ا القطاع والمالي ،ف ي كن مرت تعرض في 
المصرفي ىل  أزمة مالية أدف تلك ىل  
حدوث ا زمات القتصادية أو أس ذ في 
زيادت حدت ا و سرعة انتشارها، ول تا 
السبب فقد عمدت الكثير من الدون ىل  
ىحكاذ الرقابة علي   بشت  الطرق أهم ا 
ىنشاء بنوك عامة  أو تأميذ بنوك خاصة 
 أو عل  ا قن المشاركة في رأس مال ا
سعيا من ا لتحقيق عدد من ا هداف من ا 
: توفير التموين المزذ للقطاعات تات 

  المالي والعائد    الم ذ   البعد الجتماعي
 المتدني، 

وتموين خطط التنمية القتصادية، وكتا التخلص من سيطرت البنوك ا جنبية ىضافة ىل  
 اك من ا هداف المتوخات ، كمىحكاذ الرقابة عل  النظاذ المصرفي والمالي ىل   ير تل
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أخضع النظاذ المصرفي باستمرار ىل  قواعد وقوانين صارمة حت  في أكثر الدون 
 .(1)الليبرالية تقدما 

فموضوع استقرار النظاذ المالي والمصرفي استقطب في السنوات ا خيرت  اهتماذ 
القطاع من  الكثير من المختصين وأصحاب القرار عبر العالذ بالنظر لما ش ده هتا

 ةتحولت عميقة تجسدت أساسا في موجة  التحرر المالي التي اجتاحت ا نظم
المصرفية، خاصة في الدون المتقدمة، بداية من ثمانينات القرن الماضي والتي تمثلت 
في ظاهرت تغير القوانين  ورفع القيود عل  النشاط المصرفي الت  عرف توسعا  ير 

وتغير القوانين  باشرت العديد من الدون خاصة  مسبوق وكنتيجة لموجة التحرر
ا وروبية من ا برنامجا واسعا لخوصصة البنوك التجارية العمومية تحت ضغط 

عن      التوج  العاذ  نحو اقتصاد السوق وتراجع دور الدولة في تسير القتصاد بحثا
يد حركات المزيد من ال عالية في التسيير وتحسين ا داء ، فشجع هتا الوضع الجد

في القطاع المالي التي من نتائج ا تشكن الكيانات المالية الكبيرت  ءالندمال والستيم
وظ ور البنوك العممقة تات ا نشطة العالمية التي أصبحت تتحكذ في ا سواق المالية 
و تعتر عل  الدون أن تمارس علي ا رقابة فعالة و تحولت بالتالي ىل  مصدر ت ديد 

 المالي والقتصاد  وحت  السياسي للدون في حان تعثرها أو ىفمس ا . لمستقرار 

و زاد من تعقيد الوضع است حان ظاهرت العولمة المالية التي كان ل ا دور كبير في 
زيادت حالة الترابط بين ا نظمة المالية والمصرفية وس ن حدوث العدوف المالية بين ا 

( عل   رار أزمات Crise systémiqueامية )ا زمات لتصبا أزمة مالية نظ نوانتقا
 (.1002، 1331،1334،1321،1000سنوات )

تعد أخطر أزمة مالية عرف ا العالذ وتلك برجماع كافة  ىن ا زمة المالية ا خيرت
وعرفت بأزمة الرهن العقار   1001المختصين، فبوادرها كانت في منتصف سنة 

و بسرعة متهلة ىل  أزمة مالية   1002( ، ثذ  تحولت سنة Subprimesا مريكي )

عالمية  أ  ىل  أزمة مالية نظامية ، أعقبت ا أزمة اقتصادية تمثلت في موجة كساد  ير 
مسبوقة اجتاحت كن دون العالذ بدرجات مت اوتة نتيجة ان يار الثقة في ا نظمة المالية 

 (. crédit Crunchو تراجع حجذ الئتمان ) 

تطلب ا مر التدخن خامة الخسائر التي تسببت في ا ونظرا لعمق ا زمة و ض
المباشر للدون  نقاد أنظمت ا المالية، التي كانت عل  وشك الن يار، واتخت هتا التدخن 

فائدت تقترب من  رعدت أشكان تراوحت بين ىمداد البنوك بسيولة في شكن قروض بأسعا
مساهمة في رأسمال ا، الص ر، ىل  ىعادت رسملة بعض البنوك ا خرف من خمن ال

وتوصن ا مر في العديد من الحالت ىل  اتخات قرارات استثنائية ، لذ يكن  حد 
بعض البنوك في دون تمثن أقطاب الرأسمالية مثن بنك تأميم" التك ن ب ا ، تمثلت في" 

Northern rock  ، و  البريطانيDexia   البلجيكي ، ومؤسستي ىعادت التموين الرهن
 في الوليات المتحدت ا مريكية...الخ. Freddie Mac , Fannie Maeالعقار  

وما انجر عن ا من تداعيات ، أثارت نقاشا كبيرا حون ضرورت ىن ا زمة الحالية 



    حمادو بن نعمون

 911 

ىجراء ىصمحات عميقة عل  القطاع المالي والمصرفي وتلك برعادت النظر في سياسة 
وتهب بعض   ل  هتا القطاع،وضرورت تعزيز سلطة الدولة عالتحرير المالي الم رط 

المختصين ىل  أبعد من تلك باقتراو تأميذ جزئي للقطاع المصرفي كرجراء ضرور  
احكاذ الرقابة علي  عل  اعتبار أن أحسن رقابة حسب رأي ذ هي تلك التي تمارس ا 
الدولة من الداخن باعتبارها مساهما. وبالتالي فان التساؤن المطروو في هتا البحث 

 هو:

  أن خوصصة البنوك أس مت في عدذ استقرار النظاذ المالي ؟ وهن هن
تحقيق سممة النظاذ المصرفي يستدعي التحكذ أكثر في نشاط هتا القطاع من قبن 

و    الدولة والت  قد يعني ىعادت النظر، ولو جزئيا، في مبدأ الملكية الخاصة للبنوك
 التأميذ الجزئي ل تا القطاع ؟.    

ه التساؤن سنحاون أن نتناون بالتحلين ظاهر الخوصصة في وللإجابة عن هت
عل  النظاذ المالي العالمي من  االقطاع المصرفي و المالي بشكن عاذ  وانعكاسات 

 خمن المحاور التالية: 

 أولا:ظاهرة الخوصصة في القطاع المصرفي 

 قبن التطرق ىل  ا سباب الكامنة وراء موجة الخوصصة التي اجتاحت ا نظمة
المصرفية العلمية ابتداء من ثمانينات القرن الماضي ، خاصة في الدون المتقدمة ، 
وعمقة هته الظاهرت القتصادية باستقرار ا نظمة المالية ، بجدر بنا أول أن 
نستعرض ا سباب والمبررات التي تقف وراء ظ ور وتطور البنوك العمومية وحجذ 

 جة الخوصصة في هتا القطاع المالي:هتا القطاع في السنوات التي سبقت مو

 :أسباب ظهور البنوك العمومية -1

كان موضوع المزايا التي توفرها البنوك العمومية في مقابن البنوك  الخاصة لعدت   
سنوات محن نقاش بين الخبراء في المجان المالي ، ويستقي هتا النقاش أهميت  من 

قتصاديات المعاصرت كون  القطاع الت  ا همية التي يكتسب ا القطاع المصرفي في ال
يقع علي  العبء ا كبر في تموين مختلف القطاعات القتصادية والخطط التنموية. فكما 
سبقت ااشارت ىلي  فرن القطاع المصرفي يقوذ بم اذ حيوية في القتصاد الحديث، لكن 

ب عالية، وأمان، يحب ااشارت هنا ىل  أن مدف قدرت هتا القطاع عل  أداء هته الم اذ 
وك اءت و ش افية تختلف من دولة ىل  أخرف اعتمادا عل  جملة من العناصر أو 
ا سباب ترتبط أساسا بطبيعة ملكية البنك، وأسلوب ىدارت  للسياسة الئتمانية، والج ة 
 المست يدت من القروض وأخيرا نظرت المحيط ىل  البنك ودرجة الثقة التي  يمنح ا ىياه .

تضافرت مجموعة من ا سباب لتبرر النتشار الواسع للبنوك العمومية  وتاريخيا
 من ا:
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  ضمان حد أدن  من التوازن بين ا هداف القتصادية والجتماعية في
نشاط المؤسسات المصرفية، أ  تحميل ا مسؤولية اجتماعية وحث ا عل  تقديذ حد أدن  

 ا.من الخدمات للمساهمة في تطوير المجتمع الت  يحتضن 
 

  ظ ور الملكية العامة للقطاع المصرفي قد تكون رد فعن عل  ا زمات
التي تواج  ا الدولة فمثن هته الظروف الستثنائية تتطلب ىحكاذ السيطرت عل  هتا 

 القطاع و ا مر يكون أيسر بوجود بنوك عامة تس ذ في تقويذ ا وضاع.

 وجود حالة يمكن تبرير الملكية العمومية للبنك تحت بعض الظروف ك
عدذ تماثن معلومات بين جم ور المست لكين) الزبائن( والمنتجين) البنوك( أ  اختمف 
التوج  وا هداف بين الطرفين واستحالة ىجبار الطرف الثاني عل  الستجابة لر بات 

 وحاجات الطرف ا ون.

نوك يتضا من تحلين العناصر السابقة أن ا ساس المشترك الت  تقوذ علي  فكرت الب
العمومية هو ضرورت العمن عل  تحقيق الصالا العاذ، وبناء عل  تلك فرن الكثير من 
المختصين يعتبرون هتا النوع من الملكية في القطاع المصرفي فعال و ناجعا 
اقتصاديا. فالتطور والنتشار الكبير الت  عرف  القطاع المصرفي العاذ راجع في أ لب  

السائدت كانعداذ رؤوس أموان خاصة  ف" أملت ا الظرو Benevolent سباب تطوعية " 
تقبن تحمن المخاطر في سبين تموين النمو القتصاد  ، وعدذ توافر التموين الكافي 
للقطاعات القتصادية تات المردود الجتماعي العالي، وكتا الحاجة لتموين مكثف 

ىل  ضرورت ممارسة لحركة التصنيع بوتيرت أعل  مما يتيح  التموين الخاص، ىضافة 
رقابة صارمة عل  القطاع المصرفي المحلي ....الخ، كما توجد أسباب أخرف  ير 

كمحاولة  ةاقتصادية أس مت في ظ ور البنوك العامة من ا: ا سباب ا يديولوجي
أو  -كما كان الحان بالنسبة للدون المستقلة حديثا-التخلص من السيطرت ا جنبية 

الملكية العامة للبنوك من قبن أطراف سياسية ب دف ىعادت  ا سباب السياسية ك رض
 (1)توزيع الدخن والثروت.

اعتمادا عل  ا سباب السابقة التكر و التي ت سر وجود وانتشار البنوك العمومية 
 تاريخيا يمكن تقسيذ دون العالذ بناء عل  تلك ىل  ثمث مجموعات:

 نوك العمومية كوسيلة لدعذ الدون النامية التي اعتمدت أ لبيت ا عل  الب
استقمل ا السياسي   والقتصاد ، و تموين برامج ا التنموية. فقد عمدت معظذ هته 
الدون ىل  السيطرت عل  القطاعات ااستراتيجية، وقد شاعت هته السياسة خاصة في 

وكانت من نتائج ا موجة تأميذ واسعة في البنوك الخاصة وبرامج  10-00السنوات 

ك عمومية ىنشاء جديدا في كن من ىفريقيا، آسيا، وأمريكا المتينية، وقد ساعد ىنشاء بنو
عل  تلك الشعور الت  كان سائدا لدف العديد من هته الدون، التي كان أ لب ا قد استقن 
حديثا، بأن البنوك ا جنبية هي امتداد لمستعمار تخدذ مصالح  عل  حساب مصلحة 

 شعوب ا. 
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 ىيديولوجية، بنت أنظمة  بسابقا التي، و سبا دون المعسكر الشيوعي
مصرفية مكونة شب  كليا من البنوك العمومية ىت كانت هته المؤسسات المالية وسيلة في 
يد الحزب الشيوعي استعمل ا في الرقابة عل  سياسة منا القروض وتن يت سياسات ا 

 القتصادية.

 عمومية بدرجات دون أوروبا الغربية هي كتلك عرفت انتشار البنوك ال
مت اوتة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حينما رأت هته الدون ضرورت التدخن ولو 
بشكن محدود في توجي  اقتصاديات ا المدمرت ب عن سنوات الحرب من أجن ىحداث 
تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف القطاعات القتصادية ،من ج ة ، وبين مختلف 

خرف . ول تا السبب فقد سيطرت المؤسسات المالية العمومية مناطق الدولة من ج ة أ
عل  القطاع المصرفي في كن من فرنسا، ىيطاليا، بلجيكا، ىسبانيا ،البرتغان نتيح  
حركة التأميذ التي عرف ا هدا القطاع  بسبب تبني هده الدون سياسة تنموية ترتكز عل  

أسمالي تو بعد أو طابع الجتماعية أ  نظاذ اقتصاد  ر ةهدف تحقيق الرفاهي
وبريطانيا فكانت نسبة البنوك العمومية  ةاجتماعي . أما في ألمانيا والدون السكندينافي

 ضمن  القطاع المصرفي أقن بكثير وتلك لختمف النظاذ التنمو  المعتمد.    

 :تطور مكانة  البنوك العمومية في العالم  -1

ومية ليست استثناء بن أمرا شائعا في نستنتج من الطرو السابق أن البنوك العم
ا نظمة المصرفية الحديثة، فقد انتشرت بشكن واسع في مختلف دون العالذ   سباب 
سياسية، تاريخية، ىيديولوجية و اقتصادية ىت استعملت في الغالب من قبن السلطات 

كن ىعطاء العمومية كوسيلة لتموين البرامج التنموية في هته الدون. وفي هتا السياق يم
 فكرت عن أهمية البنوك العمومية في بعض دون العالذ كما يلي:

 أوروبا:
 1341في فرنسا ش د القطاع المصرفي موجتين من التأميذ في كن من سنة  -
 20بنكا تمثن أكثر من  93أصبا بعدها القطاع   المصرفي العمومي يضذ  1321و

 من حجذ أصون النظاذ المصرفي ال رنسي.%

نيا وصلت نسبة ا صون المالية بحوزت القطاع المصرفي العمومي في ألما -
 .1330من مجموع أصون النظاذ المصرفي ا لماني ككن سنة  94,13%
تقدر ب  1330في ايطاليا نسبة ا صون المالية بحوزت البنوك العمومية سنة  -

 من مجموع أصون النظاذ المصرفي اليطالي. 13,00%
 . 1321لبنوك تابعة للقطاع العمومي في من ا %31في البرتغان  -
 .  1330من البنوك تابعة للقطاع العمومي في سنة  %20اليونان  -

 في أوروبا الشرقية:
دون أوروبا الشرقية التي كانت أ لبيت ا تشكن الكتلة الشيوعية، وتظذ التحاد  -

انت أنظمت ا السوفيتي، بولونيا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، ألمانيا الشرقية...الخ، ك
 أ  قبن بداية ان يار المعسكر الشيوعي.  1323المصرفية تابعة كليا للدولة قبن سنة 
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 في آسيا :
 39%، أ  قبن بداية سياسة الن تاو، 1330باكستان: مثلت البنوك العمومية سنة  -

 من مجموع أصون القطاع المصرفي.
القطاع المصرفي في من  % 30كانت البنوك العمومية تمثن 1331ال ند: سنة  -

 تلك الدولة. 

 في أمريكا الجنوبية:
من ىجمالي النظاذ  %11,49البرازين: القطاع المصرفي العمومي يمثن  -

 .1334المصرفي في سنة 

وعل  الر ذ من سياسات الخوصصة التي ش دها هتا القطاع ابتداء من منتصف  
ي مختلف دون العالذ، فان الثمانينات والسنوات ا ول  من تسعينات القرن الماضي ف

والمتعلقة بطبيعة الملكية في القطاع المصرفي في  1333ااحصاءات الخاصة بسنة 

عدد من الدون تظ ر بوضوو ا همية النسبية التي بقي يتمتع ب ا القطاع المصرفي 
 العمومي عل  المستوف العالمي والت  يمكن ىيضاح  من خمن ااحصاءات التالية:

نسبية القطاع المصرفي العمومي ضمن النظام المصرفي لبعض دول (: 2الجدول )
 2111في نهاية سنة  العالم 

 
 الدولة

نسبة الأصول 
المملوكة من قبل 
 البنوك العمومية

 
 

 
 الدولة

نسبة الأصول 
المملوكة من قبل 
 البنوك العمومية

 
 

 
 الدولة

نسبة الأصول 
المملوكة من قبل 
 البنوك العمومية

 %01 بلوروسيا  %02 روسيا  %10 بنغلادش

 %09 يبوروند  %10 رومانيا  %20 الهند

 %11 الشيلي  %40 سلوفينيا  %11 سيرلنكا

 %13 التشيك  %44 بولونيا  %44 اندونيسيا

 %92 غانا  %91 كرواتيا  %49 تايوان

 %19 اليونان  %11 ايطاليا  %90 الأرجنتين

 %91,00 النرويج  %41 ألمانيا  %11 البرازيل

 %10,10 باكستان  %11 سويسرا  %11 المكسيك

 %13,20 نالفيليبي  %11 فلند  %01 مصر

كوريا   %04 أيسلندا  %49 قطر
 الجنوبية

90% 

 %91 دتايلان  %11 فرنسا  %91 تركيا

 %10 جميكا  %11 البرتغال  %14 المغرب

 %10,10 تنزانيا  %19 نيجيريا  %31 الجزائر

 الباحث بالستعانة برحصاءات البنك العالمي لمختلف السنوات وخاصة:من ىعداد  المصدر:
Barth, James R., Caprio, Gerard and Levine, Ross, The Regulation and Supervision of Banks 

Around the World: A New Database (February 2001). University of Minnesota Financial 

Studies Working Paper No. 0006; World Bank Policy Research Working Paper No. 2588.  
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 مبررات خوصصة البنوك العمومية: –4

تجد ظاهرت الخوصصة في القطاع المصرفي، عل   رار القطاعات القتصادية 
ا خرف، مبررات ا في العيوب والنقائص التي تمزذ البنوك العمومية والمتمثلة حسب 

 ي ما يلي :رأ  مؤيدي ا ، ف

  ضعف الحوافز التي تشجع مسير  البنوك العمومية عل  بتن الج د المزذ
 من أجن زيادت العائد وخ ض التكاليف خمفا لما هو علي  الحان في البنوك الخاصة.

  تعاني البنوك العمومية من ضعف رقابة المالكين ، فالمكلف بالرقابة في ا ل
سة رقابة فاعلة ، فالج د الت  يبتل  في سبين تلك  يتمتع بحوافز كافية تشجع  عل  ممار

ل يجني من وراءه عائدا موازيا مقارنة بالمساهذ في البنوك الخاصة ، يضاف ىل  تلك 
 عدذ  جدوف ا ساليب العمجية المتبعة مع المسيرين عند تشخيص حالة سوء التسيير.

 البنوك  ىن الج ات السياسية أو الحكومية التي تضطلع بمراقبة نشاط
العمومية في الغالب تتغاض  عن ا داء السيئ ل ته المؤسسات ول تمنع عن ا أ  نوع 
من ااعانات المالية، والنتيجة هي أن البنوك العمومية ل تواج  أ  قيود مالية بسب 
سوء التسيير مما يشجع ا عل  التماد . فحسب رأ  هتا ال ريق فالبنوك العمومية ل 

تكون مؤسسات فعالة كون ا وجدت من أجن أن يستعمل ا الساسة يمكن با ساس أن 
كأدات لمكافأت من يناصرهذ عل  حساب الباقي. كما تشير بعض الدراسات ىل  أن 
البنوك العمومية ل يمكن أن تكون فعالة  ن الساسة يجبرون ا عل  تحقيق أهداف  ير 

في مناطق جغرافية  ير  اقتصادية ، كتوظيف عمالة فائضة أو تموين مشاريع صناعية
مؤهلة اقتصاديا بدافع سياسي ، أو تقديذ الخدمات المالية بأسعار متدنية ل تغطي الكل ة 

 .    (9)الحقيقية 

لقد أجريت العديد من الدراسات حون هتا الموضوع توصلت في أ لب ا ىل  ت وق 
جوانب و من بين البنوك الخاصة عل  البنوك المملوكة من قبن الدولة في العديد من ال

 هته الدراسات:

دولة  31والتي استعملت في ا بيانات من  (4) 1001( سنة LA Porta et AL)  دراسة -

كان ال دف من ا البحث عن أثر الملكية العامة في القطاع المصرفي عل  كن من 
مستوف تطور النظاذ المالي، ومعدن النمو القتصاد  ومعدن نمو الربحية في البنوك. 

هته الدراسة تذ اختبار ما ىتا كان سبب انتشار البنوك العمومية هو تحقيق أهداف  ف ي
تطوعية"تطويرية " أو أهداف سياسية "ىعادت توزيع ". ولقد أظ رت النتائج المتحصن 
علي ا أن الملكية العمومية في القطاع المصرفي أكثر انتشارا في الدون النامية وهي 

وكبا النمو القتصاد          و اانتاجية. فالنسبة العالية سبب في تخلف النظاذ المالي 
للبنوك العمومية في السبعينيات من القرن الماضي اقترنت بالتطور البطيء للنظاذ 
المالي وانخ اض معدن نمو دخن ال رد واانتاجية، وهته النتائج تدعذ السبب السياسي 

 للملكية العامة للبنوك.
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استعملت هته الدراسة معلومات حون  (1) 1004( لسنة  Barth et Alدراسة )  -
دولة من أجن ىيجاد العمقة بين الممارسات الرقابية  101القواعد والتنظيمات في 

والتنظيمية من ج ة   وتطور فعالية واستقرار النظاذ المالي من ج ة أخرف. وقد 
س الخاصة بتطور تعرضت الدراسة كتلك للعمقة بين البنوك العمومية و هته المقايي

النظاذ المصرفي. والنتيجة المتوصن ىلي ا هي وجود ارتباط سالب بين المخرجات 
اليجابية والبنوك العمومية ، وارتباط ايجابي بين ا وبين الرشوت.ىل أن من نتائج 
الدراسة كتلك وجود ارتباط لكن  ير قو  بين البنوك  العمومية  وكن من التطور، 

رار في حان التحكذ في الجوانب الرقابية والتنظيمية المساعدت عن وال عالية والستق
 تلك.

نستخلص من الدراستين السابقتين أن ا تجمع عل  أن ا خت بنظاذ  البنوك العمومية  
لذ يس ر ىل عل  نتائج هزيلة بن عل  العكس من تلك خلف آثارا اقتصادية سلبية عل  

ب تأميذ البنوك فان هته التجربة فاشلة وهتا الدون التي انت جت  ، فم ما كانت أسبا
 برأي ذ ما يبرر لجوء هته الدون ىل  برامج كبيرت لخصخصة هتا القطاع.  

 موجة الخوصصة في القطاع المصرفي:   – 3

 Privatizationىن ااحصاءات المتوفرت من مصادر مختل ة ) البنك العالمي،

International نتشار وضخامة ظاهرت خوصصة ...(   تظ ر بشكن واضا مدف ا
المؤسسات العمومية في العالذ بشكن عاذ وفي القطاع المصرفي والمالي عل  وج  

دولة ببرامج  101قامت أكثر من   1000-1321الخصوص . ف ي ال ترت مابين 
من ا تضمنت برامج ا خوصصة مؤسسات مالية،  11خوصصة مؤسسات عمومية ، 

دولة من باقي دون العالذ ، في أكثر  99و    OCDEدولة من 12من بين هته الدون 
مليار دولر ، و كمتوسط تذ  التنازن  113,910عملية  بقيمة ىجمالية بلغت   110من 
من ملكية المؤسسة العمومية المست دفة للقطاع الخاص المحلي أو  % 41,10عن 

 ا جنبي . 

القطاع المالي كما يستشف من المصادر السابقة أن بداية موجة الخوصصة في 
كانت متواضعة ولذ تعرف انطمقة حقيقية ىل في بداية التسعينات وبلغت أوج ا في 

من مجموع  %02ما نسبت   1333-1334أواخر تلك العشرية بحيث سجلت ال ترت بين 

عمليات الخوصصة. والجدون التالي يتضمن أهذ برامج الخوصصة في القطاع 
 :  المصرفي في ال ترت المشار ىلي ا 

 

 

 1000-2191:أهم برامج خوصصة البنوك العمومية في العالم   في الفترة  2جدول رقم 
عدد البنوك  الــدولة

 المخوصصة
نسبة البنوك العمومية  سنة خوصصة أول بنك

 المخوصصة

 %00 1334 01 الأرجنتين
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 %00 1331 01 البرازيل

 %10 1333 01 الرأس الأخضر

 %13 1334 01 كولومبيا

 %00 1339 01 مصر

 %03 1330 04 غانا

 %11 1331 02 الهند

 %11 1330 01 ااندونيسي

 %11 1320 02 كينيا

 %14 1334 01 كوريا الجنوبية

 %10 1334 10 الكويت

 %100 1332 01 لبنان

 %10 1333 01 مالطة

 %41 1331 10 المكسيك

 %14 1334 02 المغرب

 %41 1330 01 موزنبيق

 %13 1331 00 باكستان

 %01 1331 01 بيرو

 %11 1323 01 نالفيليبي

 %03 1339 01 ةسنغافور

 %11 1331 09 تايوان

 %14 1323 09 اتايلندي

 %10 1330 01 فنزويلا

 %11 1323 11 أستراليا

 %11 1331 04 النمسا

 %10 1339 01 بلجيكا

 %14 1339 01 الدنمرك

 04% 1331 01 فلندة

 %11 1331 03 فرنسا

 %03 1322 01 مانياأل

 %99 1331 10 اليونان

 %11 1339 01 أيسلندا

 %11 1321 13 ايطاليا

 %00 1323 00 النرويج

 %13 1323 11 البرتغال

 %10 1339 04 اسبانيا

 %00 1339 01 تركيا

 %01 1323 09 بريطانيا

 %11 1334 04 السويد

 (0)(  et alEkkehart.B: من ىعداد الباحث بالعتماد عل )المصدر

كما أن ىحصاءات البنك العالمي تظ ر أنّ عمليات الخوصصة في القطاع المالي لذ 
تقتصر عل  السنوات ا ول  لبروز هته الظاهرت بن تواصلت بعد تلك بن س الزخذ ، 

دولة بعمليات خوصصة في القطاع  44قامت أكثر من  1001-1000ف ي ال ترت مابين 
مليار دولر، أ   141,039سسة بقيمة ىجمالية بلغت مؤ 101المالي شملت أكثر من 
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من ىجمالي برامج الخوصصة في كافة القطاعات. والجدون التالي يبين  %90ما نسبت  

 تلك بحسب أهذ المناطق الجغرافية العالمية: 

 1002-1000عمليات الخوصصة في القطاع المالي في الفترة  : 1الجدول رقم 
 حسب المناطق الجغرافية

 1002 1002 1005 1003 1004 1001 1002 1000 يــــــانالب

 عدد البنوك المخوصصة
شرق أسيا والمحيط  -2

 الهادي

 
01 

 
- 

 
- 

 
01 

 
01 

 
10 

 
09 

 
03 

      أوروبا الشرقية -1
 و آسيا الوسطى

14 10 11 11 12 10 10 11 

و      أمريكا اللاتينية  -4
 الكارايب

01 09 - - 01 01 01 - 

و       ق الأوسطالشر -3
 شمال إفريقيا

- - - - 01 04 00 09 

 09 - 01 - 09 01 09 01 جنوب أسيا -5

أفريقيا ما تحت  -2
 الصحراء

09 01 04 - 01 01 01 01 

حجم الصفقات)بالمليون 
 دولار(

شرق أسيا والمحيط  -2
 الهادي

 
101 

 
- 

 
- 

 
4142 

 
1302 

 
19223 

 
92411 

 
91131 

     أوروبا الشرقية  -1
 و آسيا الوسطى

1191 1001 040 1210 1103 114 0111 11002 

و      أمريكا اللاتينية  -4
 الكارايب

9121 1002 - - 11 401 101 - 

و      الشرق الأوسط  -3
 شمال إفريقيا

- - - - 192 949 4110 911 

 390 - 11 - 401 101 11 04 جنوب أسيا -5

أفريقيا ما تحت  -2
 الصحراء

11 11 41 - 01 10 11 404 

 :من ىعداد الباحث بالعتماد عل  ىحصاءات البنك العالميالمصدر

         http://rru.worldbank.org/Privatization/Queryresults.aspx?sid=4     

 

  

تطور السنو  لعدد المؤسسات المالية المخوصصة في ال ترت والشكن التالي يبين   
 السابقة:

 : تطور عدد البنوك المخوصصة في القطاع المصرفي في العالم 2الشكل رقم 
  1002-1000في الفترة           

 

http://rru.worldbank.org/Privatization/Queryresults.aspx?sid=4
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  //:rru.worldbank.org/Privatization/Queryresults.aspx?sid=4http:المصدر

( فيظ ر التطور السنو  لحجذ ص قات الخوصصة في القطاع 1أما الشكن رقذ )
 المالي في ن س ال ترت:  

 تطور حجم صفقات الخوصصة في القطاع المصرفي في العالم :  1الشكل رقم 
 (لوحدة مليون دولار)ا 1002- 1000في الفترة                   

 

  http://rru.worldbank.org/Privatization/Queryresults.aspx?sid=4:المصدر

 

عرفتا زيادت كبيرت في كن من  1001و 1000يتضا من الشكلين السابقين أن سنتي 

لمخوصصة و قيمة ص قات الخوصصة مقارنة بالسنوات ا ول  التي عدد البنوك ا
من العدد الكلي  %10و  %14شملت ا ااحصاءات السابقة، ىت تمثن عل  التوالي 

من الحجذ ااجمالي لص قات الخوصصة.  %41و  94%للمؤسسات المخوصصة و 

ختت في وهتا ما يدن عل  أن ظاهرت الخوصصة في القطاع المالي وخاصة البنوك آ
التزايد باستمرار ب عن عوامن عديدت كالعولمة        و اتساع نطاق الملكية الخاصة 
عل  حساب الملكية العمومية ب عن طغيان فكرت ت وق اقتصاد السوق عل  القتصاد 

http://rru.worldbank.org/Privatization/Queryresults.aspx?sid=4
http://rru.worldbank.org/Privatization/Queryresults.aspx?sid=4
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الموج  ، والتحون من فكرت خدمة الصالا العاذ والتنمية ىل  فكرت تعظيذ العائد ، 
 لي الم رط...الخ. ىضافة ىل  التحرير الما

 ثانيا: تداعيات الخوصصة في القطاع المصرفي 

أس مت سياسات خوصصة البنوك العمومية التي انت جت ا  العديد من دون العالذ ، 
تحت تأثير ا سباب التي سبق التطرق ىلي ا، ىل  ىعادت صقن ممما ا نظمة المصرفية 

د سواء، و دفعت ا ىل  تبني في الدون المتقدمة و  يرها من دون العالذ عل  ح
استراتيجيات عمن مختل ة تنطبق والوضع القانوني و التنظيمي  الجديد ، ىضافة ىل  
اعتماد البنوك المخوصصة لنظاذ حوكمة يختلف جوهريا عن تلك المعمون ب  في 

والسلبية  ةاايجابي تالبنوك العمومية . هتا الوضع الجديد كان ل  العديد من النعكاسا
استقرار النظاذ المالي ككن حسب آراء الباحثين والمختصين، و يمكن توضيا  عل 

 تلك كتالي :

 ارتفاع عائد البنوك المخوصصة في مقابل زيادة الأنشطة المخاطرة: –2

ىن الدراسات الني اهتمت بظاهرت خوصصة القطاع المصرفي في الكثير من دون 
فع مرودية البنوك المخوصصة ب عن العالذ  تشير في معظم ا ىل  أن تلك أس ذ في ر

تحسين مستوف اادارت وتوجي  نشاطات البنك ىل  تلك النشاطات تات العائد المرت ع 
والبتعاد عن تموين القطاعات تات العائد المنخ ض كما ت عل  البنوك العمومية  سباب 

 سياسية واجتماعية .ولتوضيا تلك نستعرض نتائج أهذ هته الدراسات فيما يلي:

والتي حاولت الكشف عن أثر هيكن الملكية )  (1) 1001( سنة  Bonin et Alدراسة )  -
دون من المعسكر  0الدولة والقطاع الخاص والقطاع ا جنبي ( عل  أداء البنوك في 

الشيوعي سابقا وهي: بلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وهنغاريا، وبولونيا، ورومانيا و 
. تشير الدراسة أن ثمث 1000-1333بنك في السنتين  111شملت الدراسة عينة من 

من ا أصبحت مملوكة كليا  % 40أرباع البنوك في هته الدون تمت خوصصت ا  وأن 
من البنوك في المنطقة يملك في ا ا جانب ا  لبية،  %00للأجانب. كما أن ما يقارب 

راسة ىل  أنّ  توجد من ا فقط مازالت ا  لبية في ا للدولة.خلصت الد % 11في حين أن 
،  أعل  في البنوك ROA, ROEدلئن قوية عل  أن الربحية، مقاسة بكن من 

الخوصصة كليا من  في تلك البنوك التي مازالت الدولة تملك في ا نسبة ولو ضعي ة من 
 رأس المان. وأن أعل  نسبة ربحية تحقق ا  البنوك المخوصصة للأجانب.

والتي تناولت أثر الخوصصة في بنوك (2).0091( سنة Otchere et Alدراسة ) -

الكومنولث في أستراليا والتي توصلت ىل  أن هناك ارتباطا ايجابيا بين نسبة 
الخوصصة في البنوك والربحية ، فقد كش ت هته الدراسة أن البنوك التي شملت ا 

ت ا سياسة الخوصصة تمكنت من التحكذ في تكالي  ا وزيادت ربحيت ا بالمقارنة بمثيم
في القطاع العمومي  وأصبحت أكثر البنوك ربحية في أستراليا، كما توصلت هته 

 الدراسة ىل  أن ربحية البنوك تزداد بشكن كبير في حالة الخوصصة الكاملة .
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أجريت هته الدراسة عل  النظاذ المصرفي في  (3)1001( سنة Beck et Alدراسة ) -
-1330المصرفي في ال ترت الممتدت من نيجيريا التي اعتمدت خطة لخوصصة القطاع 

من ضمن مجموعة من ااجراءات ا خرف، كتحرير أسعار ال ائدت وأسعار  1001

تندرل كل ا ضمن سياسة التحرير  يالصرف ورفع القيود عل  ااقراض ... الخ، والت
بنك يمثلون   14المالي التي انت جت ا هته الدولة. وقد شملت عملية الخوصصة 

النظاذ المصرفي. وقد أشارت نتائج هته الدراسة ىل  ارت اع عائد  من وزن%10

البنوك التي شملت ا الخوصصة ر ذ ضعف المحيط المؤسساتي والتنظيمي في الدولة. 
في المقابن وفي ال ترت ن س ا لوحظ تدني مردودية ونوعية مح ظة القروض في البنوك 

 العمومية.

ككن   ة للغاية عل  استقرار النظاذ المالي لكن هتا النجاو يخ ي وراءه جوانب سلبي
، فمن الدراسات ما يؤكد أن مستوف خطر القرض يرت ع بشكن كبير في البنوك 
المخوصصة خاصة تلك التي يتذ التنازن عن ا ل ائدت التجمعات المالية الكبيرت والسبب 
 ا يكمن في أن هته التجمعات تتبع سياسات استثمارية هجومية هدف ا زيادت حصت

مما يزيد من احتمان  (Shares / Optionsالسوقية ورفع عائد الس ذ والخيارات )
مواج ة البنك لمشاكن مالية ب عن تراكذ القروض المتعثرت، في المقابن فرن مستوف 
التعرض للخطر لذ يرت ع في البنوك التي لذ تخوصص بالكامن  وأبقت الدولة عل  

، وقد فسر تلك بأن  دلين عل  ر بة الدولة في اابقاء عل  حصة ل ا في رأسمال ا
سيطرت ا عل  البنـوك المخوصصة وىشارت ىل  كافة المتعاملين بأن الدولة عازمة عل  
التأثير عل  السياسة الئتمانية وىستراتيجية المخاطرت في المؤسسة المالية 

ية وربحية البنك من المخوصصة، والخمصة هي أن الخوصصة الجزئية تزيد من فعال
خمن تحسين التسيير كما تقلن من مستوف المخاطر في نشاط البنك وبالن اية تحافظ 

 عل  استقرار وسممة النظاذ المصرفي.

وقد توصلت بعض الدراسات في السياق ن س  ىل  أن الخوصصة والتحرير   
ل  هتا القطاع المالي في القطاع المصرفي والمالي بشكن عاذ ي قد الدولة السيطرت ع

ا القطاع نحو النشاطات الخطرت والمضاربة، فرفع القيود عل  تويزداد بالتالي جنوو ه
أسعار ال ائدت والصرف مثم يزيد من حالة التعرض للخطر في النظاذ المصرفي 

 .(10)بزيادت حجذ ا صون الخطرت داخن وخارل ميزانية المؤسسات المالية

 ات المالية الكبرى:المساهمة في ظهور التجمع   -1

من أهذ نتائج موجة الخوصصة التي طالت القطاع المصرفي في العديد من دون 
العالذ ، هي مساهمت ا في تغيير ممما هتا القطاع حيث شجعت هته الظاهرت ىل  حد 

الواسعة التي عرف ا هدا القطاع والتي بدأت في  ءبعيد حركة الندمال والستيم
كن كبير في بداية التسعينات وكانت من نتائج ا ظ ور الثمانينات وتوسعت بش

التجمعات المالية الكبيرت والبنوك العممقة مما جعن هتا القطاع عل  درجة عالية من 
 . la concentration التمركز
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وتشير الدراسات ىل  أن خوصصة القطاع المصرفي في العديد من الدون المتقدمة 
دون النامية م دت الطريق أماذ البنوك العالمية ودون المعسكر الشيوعي سابقا وال

عل  القسذ ا كبر من  ا مر  ءللدخون ىل  ا نظمة المصرفية لتلك الدون و الستيم
الت  ساعد في رفع درجة التمركز في القطاع المصرفي و ظ ور بنوك كبيرت تحتكر 

اذ التي تظ ر النشاط المصرفي عل  مستوف عالمي . و ما يدعذ هتا الطرو هي ا رق
 Cross Borders mergersالزيادت الكبيرت التي عرفت ا حالت الندمال عبر الحدود 

بين بنكين في دولتين مختل تين ، حيث  ءأ  حالت الندمال أو الستيم ،في العالذ
 -1321في ال ترت بين  من ىجمالي حالت الندمال في القطاع %11ق زت نسبت ا من 

وهي ال ترت التي ش دت تن يت العديد  1001 -1334ال ترت مابين في  %90ىل   1339
 (11) من برامج الخوصصة في العديد من الدون.

أن عدد البنوك  BCEفي هتا السياق تؤكد ىحصاءات البنك المركز  ا وروبي 
 % 90وأن  1001بنك في  0902ىل   1001بنك في سنة  1119ا وروبية انتقن من 
. وتؤكد المصادر السابقة ن س ا 1002-1332ة اخت ت في ال ترت من البنوك ا وروبي

من ىجمالي أصون  % 41كانت أكبر خمس بنوك أوروبية تملك  1001أنّ  في سنة 
في الوليات المتحدت ا مريكية، وتصن  %90القطاع المصرفي ا وروبي في مقابن 

غان . أما في في البرت 03%في فرنسا و  %14في بلجيكا و 21%هته النسبة ىل  

فظاهرت  FDICالوليات المتحدت ا مريكية وحسب معطيات مؤسسة ضمان الودائع 
 1330بنك في  11000الندمال المصرفي تسببت في تقلص عدد البنوك من حوالي 

 Fitch.أما ىحصاءات وكالة تقييذ الجدارت الئتمانية 1003بنك فقط سنة  2000ىل  

IBCA  في  %93تقلص عدد البنوك ب 1333-1320ين ف ي تظ ر أن في ال ترت ب
 19في أوروبا ، كما تشير الوكالة ىل  وجود  %11الوليات المتحدت ا مريكية وبـ 

 في أوروبا.  44بنك من الحجذ الكبير في الوليات المتحدت ا مريكية في مقابن 

بة والندمال في القطاع المصرفي ىل  ر  ءوترجع أسباب انتشار ظاهرت الستيم
البنوك في تحقيق مجموعة من ا هداف ااستراتيجية من ا : زيادت الربحية ، وتنويع 
ا نشطة وا صون وتقلين المخاطر، والست ادت من اقتصاد الحجذ، والسيطرت واحتكار 
السوق ، وقد ساعدها في تلك التطور السريع في وسائن وتقنيات التصان وكتلك 

عد والتنظيمات التي تحكذ النشاط المالي في تلك ال ترت التغير العميق الت  طان القوا
ويمكن      ىضافة ىل  عوامن أخرف كالخوصصة كما سبق ااشارت والعولمة المالية.

والندمال عل  القطاع المصرفي من خمن  ءتوضيا انعكاسات ظاهرت الستيم
 استعراض نتائج بعض الدراسات التي أجريت في هتا الموضوع وأهم ا: 

ه الدراسة ىل  أن الندمال ت: تشير نتائج ه(11)( Boyd et Runkle 1993دراسة ) -

والتمركز في    القطاع المالي ب دف رفع مستوف التنويع في نشاطات وأصون البنوك 
 لذ يؤد ىل  تخ يض حالت اافمس في البنوك الكبيرت.

ىل  أن في ال ترت : توصلت هته الدراسة (19)(  Boyd et Graham 1996دراسة )  -
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، تعرضت البنوك الكبيرت طفي الوليات المتحدت ا مريكية، كمتوس 1321-1310من
ىل  ن اية  1321للإفمس أكثر من البنوك الصغيرت، أما في ال ترت الممتدت من 

التسعينات لوحظ تراجع حالت اافمس في البنوك الكبيرت وقد استنتج الباحثان أن تلك 
( أو التدخن  Too Big To Failه البنوك ب عن) تة التي توفرت ل راجع ىل  الحماي

المتزايد للدون انقات هده البنوك الكبيرت في كن مرت تعرضت في ا لمصاعب مالية 
 ب عن تزايد عدد ا زمات المالية في تلك ال ترت.

 (11)( Hughes et Mester 1998 و دراسة ) (14)( Hughes et al 1996  دراسة ) -

أو الندمال يدفع ا ىل  تحمن  ءتان أظ رتا أن نمو حجذ البنوك ب عن عمليات الستيمالل
المزيد من المخاطر ب عن الستغمن المكثف لقتصاديات الحجذ. فزيادت حجذ البنك 
تمكن  من رفع قدرت  عل  تنويع أصول  و من ثذ تقليص تكل ة ىدارت ا خطار  وهتا 

 ن المخاطرت.بالطبع سيشجع ا عل  المزيد م

التي خلص في ا ىل  أن احتمان اافمس يزيد  (10)(  De Nicolo 2000دراسة )  -

بزيادت حجذ البنك سواء تعلق ا مر بالبنوك ا مريكية ، أو اليابانية أو ا وروبية، كما 
أظ رت الدراسة أن الملكية العمومية في القطاع المصرفي تخ ض من حالت اافمس 

 .     في هتا القطاع

التي أشارت ىل  تزايد حصة السوقية  (11)( De Nicolo et Kwast 2001دراسة ) -
في التسعينات من القرن الماضي، و ارتبط تلك بشكن قو   (LCBOsللبنوك الكبير )

بارت اع عائد الس ذ في تلك المؤسسات، وقد فسر الباحثان تلك بأن  دلين عل  تزايد 
صرفي. أ  أن زيادت حجذ البنوك وحصت ا في السوق، الخطر النظامي في القطاع الم

 أ  درجة التمركز البنكي يزيد من درجة الخطر.

نستشف من نتائج الدراسات السابقة أن سياسة خوصصة القطاع المصرفي التي 
انت جن ا العديد من الدون في بداية الثمانينات ساعدت عل  اتسـاع ظاهرت الندمال 

اع وخاصة حالت الندمال عبر الحدود التي قامت ب ا البنوك في هتا  القط ءوالستيم
الكبيرت والتي است دفت بنوك من الدون النامية ودون المعسكر الشرقي سابقا ، كما 
تجمع هته الدراسات عل  أن موجة الندمال المصرفي لذ تس ر عن الكثير من النتائج 

كز في القطاع المصرفي بن عل  العكس من تلك زادت من درجة التمر ةاليجابي
كبير و من ثذ ت اقذ ىشكالية "   (LCBOsبتقليص عدد البنوك وظ ور البنوك الضخمة )

" والت  بدوره أثر سلبا عل   Too Big To Fail" جدا بحيث لا يمكن أن يفشل
استقرار النظاذ المالي من خمن زيادت مستوف المخاطرت واحتمان تعرض النظاذ 

ي، أ  أن الخوصصة ومن ثذ التمركز أس ذ في جعن النظاذ المالي للخطر النظام
 المالي العالمي أقن استقرارا بزيادت وتيرت ا زمات المالية في العشريتين السابقتين.  

 تغيير مفهوم الحوكمة: -4

قد اثر  1000وبداية  1330ىن التحون الت  طرأ عل  ملكية البنوك في فترت  

داخن البنوك في أ لب دون العالذ . فقد عاشت الدون بشكن كبير عل  طبيعة  الحوكمة 
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المتقدمة في تلك الحقبة التاريخية، وللأسباب التي تكرناها سابقا ، هتا التحون كنتيجة 
والندمال ودخون بنوك أجنبية ىل  أنظمت ا المصرفية  ءللعديد من حالت الستيم

تكنولوجي ....الخ. أما بالنسبة تحت تأثير موجة التحرير المالي، والعولمة، والتطور ال
لباقي دون العالذ فرن التغير الت  طان ملكية البنوك كان أكثر اتساعا وأهمية، ويمحظ 

و بعض دون        تلك بجمء في دون المعسكر الشرقي سابقا ودون شرق أسيا 
ة ، حيث عاشت  ا نظمة المصرفية في تلك الدون تحول واسعا لملكي ةأمريكا المتيني

البنوك من القطاع العاذ ىل  القطاع الخاص الوطني وا جنبي ب عن سياسة الخوصصة 
 التي انت جت ا هته الدون في كن القطاعات وفي القطاع المالي خصوصا.

ىن هتا التحون في الملكية و بالتالي في طبيعة الحوكمة أثر بشكن كبير عل  أداء 
الحوكمة باختمف أنواع ملكية البنوك  البنوك وعل  نوعية وتشكين محافظ ا، وتختلف

: خاصة وطنية ، خاصة أجنبية، عمومية. كما تعرف الحوكمة في ا دبيات القتصادية 
بأن ا الترتيبات التي يستعمل ا المساهمون لتخ يض تكاليف الوكالة                   " 

Agency costs حيات " كتشكيلة مجلس اادارت ، قواعد النتخاب، حصص وصم
المسير ..ويكتسي هتا الم  وذ أهمية أكبر في الدون النامية للدور الت  تلعب  الملكية في 
تقليص تكاليف الوكالة نظرا لضعف المحيط القانوني والتنظيمي في هتا النوع من 

 الدون والت  ل يسما بحماية المستثمر.  

 دف ن س  ، أ  ىن الفتراض  بأن كن المساهمين عل  اختمف أنواع ذ ل ذ ال
تعظيذ قيمة المؤسسة، هو افتراض  ير صحيا دائما ، فالمستثمر ا جنبي وكتلك 
الدولة قد ل يشتركون في ال دف السابق ،فالمستثمر ا جنبي ي تذ عادت بقيمة التنظيذ أو 
التكتن الت  ينتمي ىلي  أكثر من اهتمام  بقيمة المؤسسة ، أما الدولة فتكون أولويت ا في 

لب تحقيق أهداف سياسية واجتماعية . فالحوكمة ىتن تمثن أثر ا هداف المختل ة الغا
 (12)أصناف المالكين و قدرت ذ عل  خ ض تكاليف الوكالة مع المسير. علجمي

اعتمادا عل  ما سبق يتضا أن الخوصصة دفعت بالبنوك التي شملت ا هته السياسة 
هدف تحقيق عائد مرت ع وتعظيذ قيمة ىل  اعتماد نموتل حوكمة جديد قائذ أساسا عل  

المؤسسة ، و صار من المسلذ ب  في ا سواق المالية العالمية أن عل  المؤسسة أن 
كن تلك عل    %11ل يقن عن  ROEتضمن لمساهمي ا عائد عل  حقوق الملكية 

حساب ا هداف ا خرف كتحقيق التنمية و تموين القطاعات ااستراتيجية والمساهمة 
يق تنمية متوازنة بين مختلف القطاعات القتصادية...الخ عل   رار ما كانت في تحق

 تقوذ ب  البنوك العمومية.

وخاصة المصرفية عل  البحث عن  تهتا التوج  الجديد أجبر مسير  المؤسسا
تلك النشاطات تات العائد المرت ع لكن هته النشاطات تقترن بمخاطر عالية ت دد سممة 

أ المسير  لغرض زيادت العائد) أ  ا رباو الموزعة عل  المساهمين( البنك، أو قد يلج
ىل  التضحية با هداف طويلة المدف ل ائدت أهداف قصيرت المدف من خمن  بعض 
ااجراءات كالستعمان المكثف للرفع المالي، ىعادت شراء أس ذ البنك ، تسريا العمان 
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 (Licenciement boursierوهي كل ا طرق لز ...) يادت العائد المالي دون أن يؤد  تلك
    (13)ىل  تحسين العائد القتصاد  للبنك. 

نستنتج من التحلين السابق أن ظاهرت الخوصصة منت بدايت ا في ن اية الثمانينات 
أس مت بقوت في ىحداث تحولت جوهرية في كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع المصرفي 

و التنظيذ أو ااستراتيجية المتبعة ويمكن تلخيص ا سوء تعلق ا مر بأسلوب العمن، أ
 فيما يلي: 

اعتماد نموتل نشاط قائذ أساسا عل  مبدأ تحقيق الربا وتعظيذ ثروت المالكين  -
المساهمة  يوالتخلي ن ائيا عن ا هداف السابقة التي ميزت البنوك العمومية المتمثلة ف

 سباب اجتماعية وسياسية...الخ،  في التنمية وتموين القطاعات تات العائد المنخ ض
أ  أن الخوصصة قلبت م  وذ الحوكمة في البنك رأسا عل  عقب ودفعت ا ىل  اعتماد 

.  هته الوضعية الجديدت  le modèle anglo-saxonنموتل الحوكمة النجلوسكسوني 
زادت من شدت المنافسة داخن القطاع المصرفي و كتلك بين القطاع المصرفي و يره 

المالي التي سادت في  لمؤسسات المالية ب عن سياسة رفع التخصص في القطاعمن ا
تلك ال ترت كنتيجة حتمية للتحرير المالي وشجعت البنوك عل  المضاربة من خمن 
التوج  بقوت تحو نشاطات السوق والمضاربة والمتمثلة في التعامن با وراق المالية 

مالية ومنتجات التوريق مما زاد من حجذ وا دوات المالية المبتكرت كالمشتقات ال
تعرض ا نظمة المصرفية للخطر وأنتج العديد من ا زمات المالية الخطيرت كانت 

 آخرها .1002أزمة 

والندمال  ءأس مت الخوصصة بشكن كبير في توسيع موجة الستيم -
Mergers and Acquisitions في القطاع المصرفي خاصة تلك التي تتذ عبر الحدود  

Cross borders  ،  والتي بدورها أوجدت حالة التمركز في النظاذ المصرفي العالمي
La concentration bancaire الممئمة لنشأت التجمعات المالية  فوهيأت الظرو

الكبرف والبنوك العممقة التي أظ رت التجربة فيما بعد أن ا تشكن ت ديدا دائما عل  
لكون ا تحمن الخطر النظامي أ  "كبير ت جدا ول يجب  استقرار النظاذ المالي العالمي

أن ت شن ، وا كثر من تلك فرن العولمة المالية زادت من حالة الترابط بين ا نظمة 
والمؤسسات المالية بحيث أصبا من الس ن انتقان العدوف المالية بين ا ،فأ  فشن 

لبنوك المرتبطة ب  في باقي يصيب بنك من هته البنوك العممقة سينتقن حتما ىل  باقي ا
 Too    دون العالذ وهتا ما عرف بـ " مرتبط جدا بحيث ل يمكن أن ي شن" 

Connected To Fail  ."(10)  

تماشيا مع التحلين  السابق واعتمادا عل  المعلومات والدراسات المتوفرت في هتا 
يت هته البرامج الشأن، يستنتج  أن برامج خوصصة البنوك و النقائص في تصميذ وتن 

قد أس مت بشكن كبير في وقوع ا زمات المصرفية ، فقد لوحظ وقوع أزمات بنكية 
التي تعقب عمليات الخوصصة في القطاع المصرفي، ويرجع  الخمس سنواتفي 

المختصون تلك ىل  العديد من ا سباب من بين ا فشن الدولة في توفير رقابة فاعلة 
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ر في ااطار التنظيمي والقانوني، وافتقاد الم ارات عل  هتا القطاع، والنقص الكبي
 التنظيمية، وعدذ ك اية رأس المان...الخ ، وا مثلة عل  تلك كثيرت  من ا :

في بعض  : برامج الخوصصة و تواريخ وقوع الأزمات المصرفية4 الجدول رقم
 دول العالم

 

 

 

 

 (11)( A.Michael Andrewsمن ىعداد الباحث بالعتماد عل ) المصدر:  

 

كما أن المشاهدات ن س ا والدراسات السابقة تؤكد أنّ  كلما وقعت أزمة مصرفية في 
و العقود السابقة أجبرت الدون عل  التدخن بأموان عامة لحماية النظاذ السنوات أ

المصرفي من الن يار والحيلولة دون ت اقذ ا زمة ،وهتا ما طرو مشكلة الخطر 
نتيجة استعمان أموان عامة انقات مؤسسات مالية   Moral Hazard "(11)"    المعنو

ة و من ثذ اافمس أ  ما يعرف خاصة دفع ا الجشع وعدذ الحتراس ىل  المجازف
 Socialisation des pertes et privatisation des بعمومية الخسائر وخوصصة العائد""

  profits  وقد انت   ا مر في أ لب ا حيان ىل  تأميذ البنوك المتعثرت حرصا من ،"
ق في الدون عل  حماية المان العاذ تحت ضغط الرأ  العاذ  .ونؤكد أن هتا الحن طب

كن ا نظمة المصرفية سواء كانت تات أ لبية من البنوك الخاصة أذ  العمومية 
والسبب هو أن القطاع الخاص في مثن هته الظروف الستثنائية ىما ل يريد أو ل يقدر 
عل  ىعادت رسملة البنوك التي تعرضت ىل  خسائر، هته الوضعية دفعت الدون ىل  

" ، .  Owner of last resortالمالك ا خير "لعب ما اصطلا عل  تسميت  بدور 
والجدون التالي يظ ر بعض عمليات تأميذ البنوك في أعقاب ا زمات المصرفية التي 

 :1001-1331مست بعض الدون في ال ترت الممتدت من 

دول العالم في الفترة مابين  تأميم البنوك بعد الأزمات في بعض :3الجدول رقم 
2112-1001 

تاريخ  الدولة
 الخوصصة

 تاريخ الأزمة البنكية

 32-31 1334 الكمرون

 1330 1334 كرواتيا

 31-39 1322 كينيا

 00-31 1334 كوريا

 31-34 31-31 المكسيك

 32-31 34-39 أوكرانيا
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 (19)(  Hoelscher and Quintyn 2003باحث بالعتماد عل   ) من ىعداد ال:المصدر

 

       

    

، التي مست القطاع المصرفي في أ لب 1002كما أن ا زمة المالية ا خيرت سنة 

دون العالذ، بدرجات مت اوتة، قد أجبرت الكثير من الدون عل  التدخن ىضافة ىل  
أخير انقات أنظمت ا المصرفية بعد ما اللجوء في كثير من الحالت ىل  التأميذ كحن 

تبين عدذ جدوف أدوات السياسة النقدية المعتادت في معالجة الوضع الخطير الت  آلت 
ىلي  بعض البنوك. فعمليات تأميذ البنوك التي تمت كانت في الكثير من الحالت 

من قبن صريحة ومعلنة عل  الر ذ من تعارض ا مع الن ج الليبرالي الرأسمالي المتبع 
الدولة ، وفي البعض الآخر ضمنية نظرا لطابع ا الستثنائي و ير المسبوق كما كان 

 الحان بالنسبة للوليات المتحدت ا مريكية، والجدون التالي يبين أهذ تلك العمليات:

بسبب الأزمة المالية لسنة   : أهم عمليات تأميم البنوك في العالم 5الجدول رقم 
1009 

 برامج تأميم البنوك  ة التأميمفتر الدولة

 تأميذ ثمث بنوك كبرف 1001 الأرجنتين

 Pacificoتأميذ بنك  1001-1332 الإكوادور

 بنك ودائع  41ضذ و تأميذ  1339-1331 هفلندا

 أخرف  2بنوك خاصة وىعادت رسملة 4تأميذ  1001-1331 ااندونيسي

كوريا 
 الجنوبية

 1331 تأميذ بنكين في ديسمبر 1331-1000

 بنك 11تأميذ وىعادت هيكلة  1333-1332 روسيا

 Gota bankالدولة عل  أس ذ بنك  ءاستيم 1331-1331 السويد

ىدمال ثمث بنوك استثمار خاصة مع بنك تملك   1000-1331 اتايلندي
 الدولة

بنك وتحوين ملكيت ا ىل  صندوق ضمان  10تأميذ  1000 تركيا

 الودائع
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الولايات 

تحدة الم
 الأمريكية

 

 JPمن قبن بنك Bear Stearnsفي تمين شراء بنك  FEDتدخن الخزينة  -

Morgan   في 
مليار دولر ، هته العملية ا ول  من نوع ا اعتبرها  13ب 1002مارس     

 المختصون
 عملية تأميذ مقنعة.    
لرهن   قررت الحكومة ا مريكية تأميذ مؤسستي ىعادت تموين ا 1002سبتمبر  2في  -

  Fannie Mae, Freddie Macالعقار .
التي  AIGفي ن س ال ترت قررت الخزينة ا مريكية تأميذ شركة التامين العممقة  -

 كانت عل  وشك
 40مليار دولر من ا  119، بمبلغ CDSاافمس بسبب التعامن في مشتقات الئتمان   

 مليار دولر
 عبارت عن شراء أس ذ ممتازت.   
مليار 110و استثنائي للحكومة ا مريكية يتضمن برنامج لضخ  قرار م ذ -

 دولر انقات  البنوك
الكبرف، تضمن هتا البرنامج ما يمكن وص   بعملية تأميذ ، حيث باعت تلك البنوك     

 للخزينة
 مليار دولر من ا س ذ الممتازت. 111ا مريكية ما يعادن     

 ,Northen Rockمن البنوك التالية:  تأميذ كن 1002 في بداية - بريطانيا

Bradford,Bingley      . 
 بان الحكومة البريطانية قد تضطر ىل  تأميذ اكبر 1002أعلن الوزير ا ون في ن اية  -
 بحيث كان من المتوقع أن(  HSBC, RBS, LLOYDSثمث بنوك في المملكة)    
 LLOYDS من %34و  RBSأو أكثر من  %50بتأميذ  تساهذ الدولة   

أعلنت الحكومة ال رنسية أن ا ستساهذ في البنوك ال رنسية الكبرف بمبلغ  1002في  - فرنسا 
 مليار أورو. 40

مليار اورو  0,4بمبلغ  DEXIAقرار تأميذ جزئي لبنك  1002في ن اية سبتمبر  - بلجيكا

 ساهمت في هته
 العملية الحكومة   ال رنسية و للوكسمبورغ .   

 
  اايرلند

 Anglo  Irish  Bankمن بتك  %11ن س ال ترت أممت الدولة  في -
 مليار اورو.1003مقابن

 Bank ofوبنك Allied Irish Bank لكن من بنك  1002تأميذ جزئي في  -

Ireland  مليار دولر لكن من ما. 1,12بمبلغ 

   ب بمبلغعن طريق عملية تأميذ مقنعة تمثلت في الكتتا UBSتدخن الدولة  نقت بنك  - سويسرا
 مليار في شكن سندات قابلة للتحوين ىل  أس ذ أصدرها البنك ل تا الغرض.     5,5

بااضافة ىل  ، ثاني اكبر بنك في الدولة Commerzbankمن بنك  %11تأميذ  - ألمانيا

 ىنقات
  العديد من البنوك ا خرف   

 مليار اورو  19مقابن مبلغ 1002في أكتوبر من سنة Fortisتأميذ بنك  هولندا

 من ىعداد الباحث بالعتماد عل المصدر: 
          http://www.privatizatiobarometre.net/newslettre.php?id=18   

http://www.privatizatiobarometre.net/newslettre.php?id=18
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لذ عل   رار : ولذ يقتصر ا مر عل  هته الدون فقط بن ش دت العديد من دون العا
روسيا ، اسبانيا ، ايطاليا، النمسا ، البرتغان، النرويج، استراليا ، ....الخ ، الظاهرت 

 ن س ا تحت تأثير ا زمة المالية وتداعيات ا .  

 والنتيجة التي يمكن استخمص ا من كن الحقائق والتحليمت السابقة هي:  

ي مطلع ثمانينات التي اجتاحت القطاع المصرفي فالخوصصة ىن موجة  -
القرن الماضي أدت ىل  تراجع الدور الجتماعي للبنك وجنوح  للمضاربة والبتكار 
المالي بحثا عن تعظيذ العائد ب عن تغير طبيعة الحوكمة داخن المؤسسات المصرفية 
التي خضعت للخوصصة ، مما عمق من ظاهرت التحرير المالي وزاد من حجذ 

نوك و صعوبة الرقابة عل  أنشطت ا من قبن السلطات المخاطر التي تتعرض ل ا الب
التي مست هتا القطاع  تالوصية، هته الوضعية الجديدت زادت من وتيرت وحدت ا زما

للحيلولة دون  –ولو جزئيا  - تأميمه والتي كانت في أ لب الحالت تدفع السلطات ىل 
 ان ياره .

بعة من الدور الحيو  الخصوصية و ا همية البالغة للقطاع المصرفي النا -
الت  يلعب  في تموين النشاط القتصاد  تجعن  أ  ىفمس يصيب ىحدف مؤسسات   
بمثابة ىخمن بواجب الحرص والحتر الت  تتطلب  ىدارت مثن هته المؤسسات  البا ما 
يتسبب في تعطين كن مناحي الحيات القتصادية وينقن ا زمة ىلي ا ، ولتا طرحت فكرت 

لقطاع بعدما تخل  علي ا أ لب المحللين وأصحاب القرار تحت ضغط تأميذ هتا ا
 التوج  العاذ نحو اقتصاد السوق ، ىل أن هناك وج تي نظر ب تا الخصوص : 

   فالبنوك تخ ض من حجذ القروض  ضرورة ظرفيةاعتبرها البعض ،
نظامية، التي تمنح ا في حان مواج ت ا لظروف اقتصادية استثنائية كا زمات المالية ال

 La  ليد الخفيةهتا الخلن ل يمكن معالجت  بالعتماد عل  آلية السوق أو ما يعرف با

main invisible  بن يكون من الضرور  أن تتدخن الدولة للتحكذ في الوضع عن ،
 طريق التأميذ الجزئي و المؤقت للقطاع المصرفي.  

   لودائع كون القروض وا ضرورة مبدئيةأما البعض ا خر اعتبرها
أصون مالية تات أهمية عامة في القتصاديات المعاصرت، و من ثذ ل يمكن ىسناد 

 ne pas confier un bienىدارت أصون عامة  اية في ا همية ىل  ج ة خاصة )

publique vital à des intérêts privés  عادت ل تتصرف بحكمة ب عن تعرض ا )
تي يطغ  علي ا طابع المصلحة ال ردية.كما أن للتأثير السلبي للأسواق الرأسمالية ال

أهمية هته المؤسسات ت رض ضرورت ىدارت ا بالكي ية التي تمكن ا من الصمود أماذ 
ا حداث الستثنائية وهتا يتطلب عل  ا قن أن يكون القطاع المصرفي تا أ لبية من 

 (14)البنوك العمومية.

شاط القطاع المصرفي، و التي ىن ال عالية المحدودت للتنظيمات التي تحكذ ن -
أبرزت ا التجربة خمن السنوات السابقة، ت رض ضرورت ىخضاع  لمعاملة خاصة و 
تنظيمات ورقابة أكثر صرامة تتماش  و التحولت العميقة التي يعيش ا ، هتا ما دفع 
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بعض المختصين ىل  التنبي  بأن الرقابة ال عالة هي الرقابة التي تمارس من داخن البنك 
وأن الوسيلة الوحيدت التي تملك ا السلطات الرقابية للوصون ىل  تلك هي التواجد في 
أعل  هرذ السلطة أ  في مجلس ىدارت البنك من خمن المساهمة  في رأس مان ، أ  

 للبنوك ،عل  ا قن الكبيرت من ا،  هميت ا وخطورت ا.       التأميم الجزئيببساطة 

 

Références: 
 

1- Sylvie De Coussergués : " Gestion de la banque du diagnostique a la Stratégie "  

     4iem Édition, Dunod, Paris, 2005, page 36. 

2- William L.Megginson : " The economie of bank privatization ", Journal of   

Banking and finance, No29, 2005, page 1931-1980. 

3- William L.Megginson, Op.Cit, page 1931-1980. 

4- La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, RW., " investor protection and 

corporate valuation". Journal of finance, 57, 2002, page 1147-1170. 

5- Barth,JR.,Caprio,G.,Levine,R., : "Bank regulation and supervision :What works best" 
.journal of financial intermediation,13,2004,page 205-248. 

6- Elkhart Bochmer, Robert C.Nash, Jeffrey M.Netter:" Bank privatization in developing 

and developed countries: cross-sectional evidences on the Impact of economic and political 
factors ". Journal of banking and finance, 29, 2005, 1981-1330. 

 

7- Bonin, J., Hassan, I., Wachtel, P.:"Ownership structure and bank performance in the 

transition economies of central and eastern Europe ".working paper, 2002, new York university, 

USA. 

8- Otchere, I.Chan, Janus:" Intra-industry effect of bank privatization: a clinical analysis of 

the privatization of the commonwealth bank of Australia "journal of banking and finance, 
volume 27, 2003, page 949-975. 

9- Beck, T., Cull, R., Afreikhena, Theo Jerome.:" Bank privatization and performance: 

empirical evidence from Nigeria "World bank policy research working paper, No 3511, 
February 2005. 

10- Boubakri, N., Cosset, Jean-claude. , Fisher, K., Guedhami, O:" Privatization and bank 

performance in developing countries" .Journal of banking and finance 29, 2005, page 2015-
2041. 

11- Bugh, C.M., Delong, G:" cross border bank mergers: what lures the rare animal? "  
Journal of banking and finance, 28, 2004, page 2077-2102. 

12- Boyd, JH, Runkle, D:" Size and performance of banking firms: testing predictions of 
theory ". Journal of monetary economics, 31, 1993, page 47-67.  

13- Boyd, JH., Graham, S: " Consolidation in banking: Implication for efficiency and risk " 
Federal Reserve, bank of Minneapolis working papers, No 572, December 1996. 

14- Hughes,JP.,Lang,WW., Mester , LJ., Moon , CG :" Efficient banking under interstate 
branching " Journal of money , credit , and banking  28 ,1996 , page 1045-1071. 

15- Hughes, JP. Mester, LJ: " Bank capitalization and cost : evidence of scale economies in 

risk management and signaling " Review of economics and statistics No 80,1998, page 314-325. 

16- De Nicolo, G:" Size, charter value and risk in banking: an international perspective ". 

International finance discussion No 689, board of governors of the Federal Reserve System, 
December, 2000. 



    حمادو بن نعمون

 991 

17- De Nicolo, G., Kwast, M: " Systemic risk and financial consolidation: are they related?"  

Finance and economics discussion papers, No 2001-33, board of the Federal Reserve System, 
august 2001. 

18- Berger, AN. Clarke, G., Cull,R., Klapper ,L ., Udell,GF : " Corporate governance and 

bank performance : A joint analysis of static , selection , and dynamic effects of domestic , 
foreign and state ownership " journal  of banking and finance , 29,2005,page 2179-2221. 

19- Gunther Capelle-Blancard, Nicole Couderc, Séverine Vandelanoite : " Les Marchés 

Financiers en fiches ", Editions Ellipeses, Paris, 2004, page 48-49. 

20- Chan Lau, JA:" Regulatory capital charges for too-connected-to-fail institutions: a 

practical proposal "conference at the technishe universitat, Dresden, October 
2010http://www.bundesbank.de/download/vfz/konferenzen/20101028_dresden/03c_chanlau.pdf 

21- Andrews, M.A: "State – owned banks, stability, privatization and growth: practical 
policy decisions in a world without empirical proof" IMF working paper 2005. 

22- Rose , PS., Marquis, MH : " Money and capital markets " Tenth edition , MC Grow Hill  
USA, 2008 , page 96. 

23- Holscher, D.S., Quintyn, M:"Managing systemic crises" IMF working paper No 224, 

Washington 2003. 

24- Lordon Frédéric : " Apres la crise : réguler ou refonte ? " Revue de la régulation, No 5, 

septembre 2009, http://regulation.revues.org/index7364.html. 

        


